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69818 ‐ حم بيع اللب

السؤال

ما حم بيع اللاب وشرائها؟

ملخص الإجابة

بيع اللاب حرام ولو كان اللب مما يجوز اقتناؤه . وقد وردت عن النب صل اله عليه وسلم أحاديث كثيرة ف النه عن

بيع اللاب، وه بعمومها تشمل جميع اللاب، ما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز. إذا احتاج شخص إل اللب للصيد أو

الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع، جاز له أن يشتريه، ويون الإثم عل البائع، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حم اقتناء اللاب

سبق ف جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء اللاب، وأن من اقتن كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان، إلا كلب

الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع، فإنه يجوز اقتناؤها .

حم بيع اللاب

وأما بيع اللاب، فبيعها حرام، ولو كان اللب مما يجوز اقتناؤه. وقد وردت عن النب صل اله عليه وسلم أحاديث كثيرة

ف النه عن بيع اللاب، وه بعمومها تشمل جميع اللاب، ما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز. فمن هذه الأحاديث:

روى البخاري (1944) عن ابِ جحيفَةَ رض اله عنه قَال: نَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ثَمن الْلْبِ.

هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضر ِارِينْصودٍ الاعسم ِبا نوروى البخاري (2083) ومسلم (2930) ع

.ناهْانِ اللْوحو غرِ الْبهملْبِ وْال نثَم نع نَهلَّمسو
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نثَم نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه :ه عنهما قَالال اسٍ رضبع نب هدِ البع نوروى أبو داود (3021) ع

صحيح أب ف ا قال الحافظ: إسناده صحيح . وصححه الألبانابتُر فَّهك لالْبِ فَامْال نثَم طْلُبي اءنْ جالْبِ، وْال

داود .

وروى أبو داود (3023) عن أب هريرةَ رض اله عنه قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا يحل ثَمن الْلْبِ،

ولا حلْوانُ الْاهن، ولا مهر الْبغ قال الحافظ: إسناده حسن . وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

قال النووي ف "شرح مسلم":

"واما النَّه عن ثَمن الْلْب وكونه من شَر الْسب وكونه خَبِيثًا فَيدُل علَ تَحرِيم بيعه، وانَّه لا يصح بيعه، ولا يحل ثَمنه، ولا

قيمة علَ متْلفه سواء كانَ معلَّما ام لا، وسواء كانَ مما يجوز اقْتنَاوه ام لا، وبِهذَا قَال جماهير الْعلَماء منْهم ابو هريرة

حصيفَة: ينو حبا قَالو . رهمغَينْذِر ون الْماباۇد ودد ومحاو عالشَّافاد ومحم والْحو زَاعوالاة وبِيعرو رِيصن الْبسالْحو

بيع الْلاب الَّت فيها منْفَعة، وتَجِب الْقيمة علَ متْلفها . وح ابن الْمنْذِر عن جابِر وعطَاء والنَّخَع جواز بيع كلْب الصيد

. ادِيث " انتهحالا ذِهور ههميل الْجلره . . . ودون غَيد

وقال الحافظ:

" ظَاهر النَّه تَحرِيم بيعه، وهو عام ف كل كلْب معلَّما كانَ او غَيره مما يجوز اقْتنَاوه او لا يجوز، ومن لازِم ذَلكَ انْ لا قيمة

. ور " انتههمالْج كَ قَالبِذَلفه، وتْلم َلع

:"المغن" وقال ابن قدامة ف

. انَ " انتهلْبٍ كك يا ،لاطلْبِ بْال عينَّ با ف بذْهالْم فخْتَللا ي "

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36):

" لا يجوز بيع اللاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو

رض اله عنه قال: نه رسول اله صل اله عليه وسلم عن ثمن اللب ومهر البغ وحلوان الاهن متفق عل صحته "

.انته

وقال الشيخ ابن باز:

"بيع اللب باطل" انته . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
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لو باعه للصيد، فإنه لا يجوز " انته لب، حتالشرح الممتع" (8/90): " لا يجوز بيع ال" وقال الشيخ ابن عثيمين ف

بتصرف .

استثناء كلب الصيد من حرمة البيع

هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما اال رض هدِ البع نابِرِ بج ن(4589) ع استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائ

علَيه وسلَّم نَه عن ثَمن الْلْبِ والسنَّورِ الا كلْبِ صيدٍ.

وهذا الاستثناء ف الحديث: (الا كلْبِ صيدٍ) ضعيف . َقال النسائ بعد روايته للحديث: هذَا منْر . وقال السندي ف "حاشية

النسائ": ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي ف "شرح مسلم":

نعا، ويرعب شْرِينع لْب قَتَلَهن كانًا ثَمنْسا مان غَرثْمنَّ عاد، ويلْب صلا كلْب اْن الثَم نع النَّه ة فارِدادِيث الْوحا الاماو "

. دِيث " انتهة الْحمئفَاقِ اّيفَة بِاتعا ضلّهَتْلافه فا اصِ التَّغْرِيم فن الْعرو بمن عبا

شراء كلب الحراسة أو الصيد للحاجة

ون الإثم عللب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع، جاز له أن يشتريه، ويال إذا احتاج شخص إل

البائع، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .

:(7/493) "المحل" قال ابن حزم ف

،هاعيتاب فَلَه اهيه إيطعي نجِدْ مي لَمو هإلَي طُرنْ اضا، فَامهرلا غَيو ،ةياشم لْبلا كدٍ ويص لْبلا، لا كصلْبٍ اك عيب لحلا يو "

ةانَعصميرِ، وسالا دَاءفو ،الظُّلْم فْعد ف ةِشْوالرك ،هلَيع قَدَر َتم نالثَّم نْهنْتَزِعُ مي ،عائالْب َلع امرشْتَرِي حلْمل لالح وهو

. انته " قلا فَرو مالظَّال

واله أعلم.
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